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 مكانة القضاء:  -ثانيا

اختلفت مكانة القضاء باختلاف الأزمان والشرائع مثله مثل الفقه، ففي القانون 

أصبح في  ، أما في الشرائع الحديثة1الروماني والشريعة الإسلامية اعتبر أحد مصادر الالزام

، في حين في بعضها الآخر يعتبر مصدرا رسميا مثل النظام القانوني أغلبها مصدر تفسيري 

  . 2الأنقلوسكسوني

 الفصل الرابع

 نطاق تطبيق القاعدة القانونية 

تطرقنا إلى دور القواعد القانونية في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، مبينين 

لمختلف الخصائص التي تميزها، كما تطرقنا إلى مختلف المراحل التي تمر بها هذه القواعد 

حتى تكون نافذة. إذن بعد تكون القواعد القانونية نكون أمام تساءل مهم جدا وهو على 

 هذه القواعد. من؟ أين، ومتى نطبق 

تطبيق القانون من حيث  ؟من تطبق القاعدة القانونية السؤال الأول، علىيقصد ب

 المكانأما أين تطبق؟ فنقصد به تطبيق القانون من حيث    )المبحث الأول  (الأشخخاص

المبحث (، أخيرا متى نطبق القاعدة؟ تطبيق القانون من حيث الزمان )الثاني المبحث(

 . )الثالث

 

 

 

                                                           
1 - MARAIS Astrid, op.cit., p127.  

الجيلالي مرجع  عجة -.821-820للتفصيل أكثر في هذه النقطة راجع: جعفور محمد سعيد، مرجع سابق، ص  -2 

 .08عباس الصراف، جورج حزبون، مرجع سابق، ص - .111-122سابق، ص

- CHRISTEL Morel Journel, Droit général, 6ème édition, Lextenso, Paris, 2014, p38 -
MALINVAUD Philippe, op.cit., p183.- MARAIS Astrid, op.cit., p81- MARAIS Astrid, 

op.cit., p129. 
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 المبحث الاول 

 نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص

 بجهل القانون(. الاعتذار )مبدأ عدم جواز 

شخخاص المخاطبين بأحكامها هل تطبق القواعد القانونية على كل الأ، هنانتساءل 

يحكم نطاق تطبيق هذه  فقط؟تطبق على من علم بها  مأ هلها؟يجلو كان بعضهم حتى و 

"، فما عدم جواز الاعتذار بجهل القانون "بمبدأ  مبدأ يدعىالقواعد من حيث الأشخخاص 

 الأول وما هي الاستثناءات الواردة عليه المطلب الثاني المبدأ المطلبمضمون ونطاق هذا 

 المطلب الأول 

 ونطاقه مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مضمون 

قبول مبرر الادعاء بجهل القانون سيحدث خللا في القواعد القانونية ويجعل 

تطبيقها محدودا، خاصة وأنه من الصعب إثبات عنصر العلم، فكل فرد يصبح بإمكانه 

الأول( الفرع )الادعاء بجهل القاعدة القانونية، لهذا فمن الضروري تحديد مضمون المبدأ 

  .(الثانيالفرع ) ونطاقه

 الأول الفرع 

 مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  مضمون 

إذا تكونت قاعدة قانونية أصبحت نافذة فهي تطبق على جميع الأشخخاص 

لخضوع لهذه سواء علموا بها أو لم يعلموا فلا يعفى أحد من ا ،استثناءدون  المخاطبين بها

تسري على كل الأشخخاص فالقاعدة القانونية  ،1أنه كان جاهلا لها حجةالقاعدة بدعوى أو ب

                                                           

محمد حسين منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون، طبيعة وخصائص القاعدة أنظر:  -1 

 .211، مرجع سابق، صأنور سلطان -.812، مرجع سابق، ص القانونية
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كامل و ، ناقص التمييز ،لمشرع وضع لكل حالة حكما كعديم التمييزلأن ا .مهما كانت حالتهم

 كل واحد تطبق عليه القاعدة حسب حالته لكن لا يخرج من دائرة تطبيق المبدأ. الأهلية

بجهل القانون هو الحكمة من وجود القانون ذاته  الاعتذار عدم جواز  مبدأأساس  

ة في العدالخاطبين به تحقيقا للنظام العام و و فرض سلطان القانون على كافة الموه

القاعدة القانونية أن توقف عند الظروف الخاصة لكل المجتمع فلا يمكن للقانون و 

ا ملهم الهروب والتهرب منها بعذر جهلهم لها كل لأمكنلذلك  ،شخخص لأنه سيحدث فوض ى

  1ولقد أقرت معظم الدساتير هذا المبدأ منها المشرع الجزائري  .في ذلككانت لهم مصلحة 

 الفرع الثاني

 مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  نطاق

يسري هذا المبدأ على جميع  من حيث مصادر القاعدة القانونية: نطاق المبدأ-أولا

  مصدرهاالقواعد القانونية مهما يكن 

أي هل يسري هذا المبدأ  :القواعد القانونيةمن حيث طبيعة  نطاق المبدأ -ثانيا

 على القواعد الآمرة فقط أو الكملة فقط أو كل منهما؟.

  :ينقيالفقه إلى فر  انقسمهنا 

هذا المبدأ ينطبق على القواعد الآمرة فقط لأن القواعد المكملة  نأ الأول  الفريق يرى 

 .بذلك يمكن لهم الاعتذار بجهلها  ،على مخالفتها الاتفاقبإمكان الأشخخاص 

من ينطبق على كلا  أهذا المبدأن يرى ، الثاني )وهو الرأي الراجح( ريقالفأما 

مرة يتوفر فيها ثل القواعد الآ لأن القواعد المكملة مثلها م .كملةالمو أمرة الآ  القاعدتين سواء

عدم وجود اتفاق على عدم  عتذار بجهل القواعد المكملة في حالةإمكانية الا و  ام.ز لالاعنصر 

فلا يجد ما يطبق على  ،القاض ي سيجد نفسه أمام فراغ قانوني مخالفة هذه القاعدة،

                                                           

8 ، مرجع سابق. «لا يعذر بجهل القانون  »من الدستور الجزائري على ما يلي:  21/2نصت  االمادة  -1 
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من جهة أخرى لو أن هذه و  ،مخالفة القاعدة المكملة يتفقا الطرفين لأنهما من جهة لم

 .1القاعدة المكملة يمكن جهلها فلا يجد القاض ي ما يطبق على الأشخخاص

ذا لا اتفاق على مخالفتها فه أن القاعدة المكملة يمكن للأفرادإذن فبالرغم من 

مرة أو آ كانتالقواعد سواء كل فالشخص ملزم بالعلم ب يخرجها من دائرة وجوب العلم بها،

 مكملة.

 المطلب الثاني

  مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  الاستثناءات الواردة على

التسليم بأن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون هو مبدأ أساس ي  بالرغم من  

من مبادئ القانون تقتضيه روح العدالة ويفرضه مبدأ المساواة أمام القانون، إلا أنه لا 

 يمكن تطبيقه بصفة مطلقة دون أن يرد عليه أي استثناء .

، ولم يقع بدألتطبيق هذا المبشان حالات الاستثنائية  ولقد ثار جدل في الفقه

، أما الاستثناءات  الأخرى فقد نصت (الفرع الأول )الإجماع إلا بصدد حالة القوة القاهرة 

 .(الفرع الثاني)عليها بعض التشريعات فقط 

 الفرع الأول 

 لقوة القاهرةا

لى مناطق معينة من إقليم قوة قاهرة تحول دون وصول الجريدة الرسمية إ ودوج 

القواعد عتذار بجهل ي يمكن للأشخخاص الا . أبهذا المبدأ ملالع داستبعؤدي إلى اي الدولة

                                                           

، محمد حسين منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون، طبيعة وخصائص القاعدة القانونية -1 

 .822مرجع سابق، ص
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نذر  1. فاستحالة وصول الجريدة الرسمية إلى تلك المنطقة يعني استحالة العلم بهاالقانونية

 2...الخالزلزال الفيضان، الحرب، على سبيل المثال هنا:

 الفرع  الثاني

 الاستثناءات الاخرى لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 

توجد إلى جانب القوة القاهرة استثناءات أخرى غير متفق عليها، معناه تطبق في 

، جهل تشريع غير (أولا)تشريعات دول دون الأخرى مثل طلب إبطال العقد لغلط في القانون 

لقانون العقوبات للدولة التي يذهب إليها  جهل أجنبي (ثانيا)جنائي ينفي المسؤولية الجزائية

 .(ثالثا)خلال فترة معينة

 لب إبطال العقد لغلط في القانون ط -أولا

وهذا يعتبر خروج  .إمكانية طلب إبطال العقد ،يمكن للشخص الذي وقع في غلط

يجوز  » :من القانون المدني  الجزائري على ما يلي 22المادة  تنصحيث  .لتطبيق هذا المبدأ

وشرحت لنا  «أن يطلب إبطاله للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد،

يكون الغلط جوهريا إذا بلغ » :معنى الغلط الجوهري حيث نصت على ما يلي 28المادة 

 حيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في ذلك الغلط،بحدا من الجسامة 

 .3«...يراها المتعاقدان جوهرية  ءش للا على الأخص إذا وقع في صفة ويعتبر الغلط جوهري

إذن الغلط وهم يقوم في ذهن الشخص يصور له واقعة على غير حقيقتها ويدفعه 

دها لعصمته جاهلا أن ستر اهو يعتقد أنه رجلا لمطلقته مالا و  يهبأن  مثلا: ،إلى التعاقد

هنا  .فلا ترجع لعصمته إلا بعقد جديد ،العدةلاق الرجعي ينقلب إلى طلاق بائن بانتهاء طال

                                                           

، 8020، المدخل إلى القانون نظرية القانون، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، زهران همام محمد محمودأنظر:  -1 

 .211، مرجع سابق، صأنور سلطان - .112ص 

في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  ادة، شرح النظرية العامة للقانون خليل أحمد حسن قد -2 

 .211ص، 8002الجزائر، 

  3-أنظر المواد 96 ،98 من القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق. ولقد حددت المواد 98 إلى 86 من نفس القانون شروط تطبيق هذه الحالة. 
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بطال العقد إيمكن له طلب من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر  22حسب المادةو 

ما زالت في  زوجته أن كآنذاوقع فيه المتمثل في اعتقاده  أي الهبة نظرا للغلط الذي

 ها وأصبحت غريبة عنه.خرجت منهي في الحقيقة و  عصمته

من الفقه أن هذا الاستثناء ليس معناه جواز الاعتذار بجهل القانون، وإنما يري رأي 

 . 1المقصود منه تمكين المتعاقدين من تطبيق حكم القاعدة القانونية تطبيقا سليما

 جنائي ينفي المسؤولية الجنائيةغير جهل التشريع  -ثانيا

الأشخخاص لقانون لة جهل في قانون العقوبات تكون المسؤولية كاملة حتى في حا

لقصد الجنائي ستبعاد اامثلا المدني يؤدي إلى غير جنائي خر آكن جهل تشريع ل العقوبات.

ولقد نصت  .لجزائية في اعتقاد الشخص أنه يقوم بفعل مشروعا واستبعاد المسؤولية

 .2بعض التشريعات صراحة على هذا المبدأ

القضاء به قض ى ما  هذا الاستثناء، فيما يخص ثالعلى سبيل المأيضا نذكر  

: "جهل المتهم بقاعدة تشريعية غير جنائية تؤسس عليها العقوبة يصلح الجنائي الفرنس ي

 .3عذرا له فترفع عنه المسؤولية الجنائية"

ستولى ا أينمن تهمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي لديه  حيث قض ي ببراءة عامل

جاهلا قواعد التقنين المدني التي تنص  أرض مملوكة لغيره،هذا العامل على كنز عثر عليه في 

 .4لمالك العقارفهو  الآخرالنصف أما   ،على أنه يستحق فقط النصف

 

                                                           
 .630خليل أحمد حسن قدادة، شرح النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص -1 

لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله الشريعة »نصت على ما يلي: من قانون العقوبات اللبناني التي  8و881/2المادة  -2 

الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو  -0الجزائية أو تأويله إياها مغلوطا فيه  غير أنه يعد مانعا للعقاب 

 « إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة

 .110زهران، مرجع سابق، ص  همام محمد محمود -3 

 .182سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص تناغو  -4 



 محاضرات في المدخل للعلوم القانونية

 
 

61 

 ة الت  يذهب إليها في فترة معينةجهل أجنب  لأحكام قانون العقوبات الدول -ثالثا

المادة  فيمثل التشريع العراقي  ،نصت صراحة بعض التشريعات على هذا المبدأ

للمحكمة أن تعفو من » :ما يلي العقوبات التي نصت علىقانون الفقرة الثانية من 12

العقاب الأجنب  الذي يرتكب خلال سبعة أيام على الأكثر تمض   من تاريخ قدومه إلى 

 ، كما نصت  «وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها إذا ثبت جهله للقانون، ،العراق

من قانون العقوبات العراقي السابق الذكر على ما يلي:  881الفقرة الثانية من المادة 

جهل الأجنب  الذي قدم إلى لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة ...  »

 .1« للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع البلاد الت  كان مقيما فيها

 والمتمثلة في: شروط تطبيق هذا المبدأ المادتين  من نصنستنتج  

 أن يكون الشخص أجنبيا عن الدولة التي ذهب إليها .-

 .التي كان مقيما فيهاأن يكون الفعل الذي قام به مباح في دولته -

 لذلك.حددة المدة المعل في لك الفأن يقوم بذ-

 المبحث الثاني

 القاعدة القانونية من حيث المكاننطاق تطبيق 

 إقليمية القوانينمبدأ شخصية ومبدأ 

جتماعية اصادية و قتا سباب، ولأ الأشخخاص من دولة إلى أخرى  انتقالبسبب   

هل هنا نتساءل  .أخرى  دولة واحدة مواطنوها ورعايا دول  فإنه يكون على إقليمخاصة 

                                                           

 1-  
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أنه يطبق  مأ ؟الأجانببين مواطنيها ويطبق القانون في الدولة على إقليمها دون التمييز 

 فقط على مواطنيها أينما كانوا سواء داخل الإقليم أو خارجه؟

مبدأ الإقليمية يتمثلان في  مهمين للإجابة على هذا السؤال يقتض ي بنا دراسة مبدأين

، وكيفية تطبيقهما (المطلب الأول )سواء من حيث مضمونهما وأساسهما  ومبدأ الشخصية

 .(المطلب الثاني)في القانون الجزائري 

 المطلب الأول 

 مضمون وأساس مبدأ شخصية ومبدأ إقليمية القوانين

الذي يعيشون فيه، ولا لا يقتصر نشاط الأفراد  في كل زمان ومكان على حدود البلد 

يمكن الآن تصور خلو أية دولة من دول العالم من أجانب يعيشون على أراضيها أو يقيمون 

نوع القواعد التي يجب أن يخضع فيها ولو لمدة مؤقتة. هذا ما يثير مسألة هامة هي معرفة 

نعني هنا قواعد القانون الوطني الذي يحكم جميع المقيمين على  .1لها هؤلاء الأشخخاص

أم هناك علاقات معينة يتركها القانون  (الفرع الأول )إقليم الدولة من وطنيين وأجانب 

 (الفرع الثاني)الوطني ليحكمها قانون الدولة التي ينتمي إليها الأشخخاص بجنسياتهم

 الفرع الأول 

 وانينمبدأ إقليمية القمضمون وأساس 

معناه سريان القاعدة القانونية على كل ما  :مضمون مبدأ اقليمية القوانين -أولا

 يقع داخل إقليم دولة وعلى كل الأشخخاص الموجودين فيه و لا يطبق خارج حدود الدولة.

سيادة الدولة على  يستند هذا لمبدأ على فكرة :اقليمية القوانين بدأمساس أ -ثانيا

 ركن من أركان الدولة.. والإقليم إقليمها

 

                                                           
1- MARAIS Astrid, op.cit., p161. 
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 الفرع الثاني

 القوانين شخصيةمبدأ مضمون وأساس 

يقصد به سريان القاعدة القانونية على   مضمون مبدأ شخصية القوانين: -أولا

مهما كان مكان إقامتهم سواء في  حاملي جنسيتهاأي يع الأشخخاص المنتمين إلى الدولة جم

 إقليمها أو خارجه. 

سيادة الدولة يتمثل أساس هذا لمبدأ  في   شخصية القوانين:مبدأ ساس أ -ثانيا

  .رعاياها أينما وجدواعلى 

دولة فكل  من الناحية العلمية لو طبقنا مبدأ الإقليمية فقط فلا نجد أي إشكال،

ولو طبقنا  ،لا توجد دولة لا يوجد أجنبي فيهاالمشكل هنا أنه و  .تطبق قانونها على إقليمها

فهذا التطبيق  الشخصية فقط لأدى إلى تعارض مع دولة ما في سيادة إقليمها،مبدأ  أيضا

لكن  لهذا تم الأخذ بالمبدأين معا، .سيسمح للأجانب إمكانية مخالفة القواعد القانونية

رجح فقهاء القانون  ، حيثصل ومبدأ الشخصية هو الاستثناءمبدأ الإقليمية يكون هو الأ 

 .1رعاياهاعلى لى سيادة دولة سيادة الدولة على إقليمها ،ع

 المطلب الثاني

 في القانون الجزائري  مبدأ شخصية ومبدأ إقليمية القوانينتطبيق 

ي بالرجوع للقانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالرأي الراجح الذ         

( رع الأول الف)رجح سيادة الدولة إقليمها بذلك فالقانون الجزائري إقليمي التطبيق أصلا   

(الفرع الثاني)وشخخص ي التطبيق استثناء   

 

                                                           

 .111تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص -1 
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 الفرع الأول 

 ة هو الأصل في القانون الجزائري مبدأ الإقليمي

 1المادة  ذلك على أكدتحيث  ،الأصل في القانون الجزائري يعتبر مبدأ الاقليمية هو  

القوانين في تراب تطبق »التي نصت على ما يلي  الجزائري فقرة أولى من القانون المدني 

 .1«الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

يضا المادة أأكد على هذا و  .ئري إقليمي التطبيقأن القانون الجزانستنتج من المادة  

قانون  يطبق »: ما يلي على نصتالفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي 1

 .«العقوبات على كافة الجرائم الت  ترتكب في أراض   الجمهورية

 الفرع الثاني

 إقليمية القانون الجزائري مبدأ الاستثناءات الواردة على 

ترتبط  :في مجال الحقوق والواجبات العامةبدأ الاستثناءات الواردة على الم -أولا

يعض مثلا  .أي للتمتع بها تشترط الجنسية ،الواجبات بجنسية الشخصبعض الحقوق و 

وحق الترشخح  182المادة  الانتخابحق مثل:  الحقوق التي نص عليها الدستور الجزائري 

 .4 22اع عن الوطن المادة واجب الدف ،3 22المادة في  اتللانتخاب

 صية وهو خروج عن مبدأ الإقليمية.في هذه الحالات نطبق مبدأ الشخ

  في مجال تطبيق قواعد الإسناد: الواردة على المبدأ الاستثناءات -ثانيا

                                                           

 1- المادة 2/04  من القانون   المدني الجزائري ، مرجع سابق. 

مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب  لكل» من الدستور الجزائري على ما يلي:  18نصت المادة   -2 

 ، مرجع سابق.«وينتخب

 «لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي...» من نفس الدستور على ما يلي:  22/2نصت المادة   -3 

استقلال البلاد يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون » من الدستور الجزائري على ما يلي: 22نصت المادة   -4 

 «.وسيادتها وسلامة نرابها الوطن ....
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من القانون المدني  81إلى  0نظم المشرع الجزائري قواعد الإسناد في المواد من 

هي قواعد تخص العلاقات ذات العنصر الأجنبي أي أحد طرفي العلاقة أجنبي و  الجزائري،

حيث بعض الحالات يطبق  ولمعرفة القانون الواجب التطبيق نعود إلى هذه النصوص،

 القاض ي القانون الأجنبي وهو خروج عن مبدأ الإقليمية.

  في مجال تطبيق قانون العقوبات:الاستثناءات الواردة على المبدأ  -ثالثا

المادة الأولى الفقرة  اقليمي التطبيق أصلا، إلا أنبالرغم من أن قانون العقوبات 

يطبق على الجرائم الت  ترتكب في الخارج إذا كانت  كما »ما يلي:  على تصمنه نالثانية 

قانون الإجراءات حكام الجزائرية طبقا لأ  الجزائية تدخل في اختصاص المحاكم

  .1«الجزائية

يؤدي تطبيق هذا الاستثناء إلى تطبيق قانون العقوبات تطبيق شخخص ي تارة وتطبيق 

 يمكن أن نميز هنا حالتين:عيني تارة أخرى، 

ى كل من يحمل عقوبات علالمعناه تطبيق قانون  الشخص   لقانون العقوبات: التطبيق -أ

 خارج إقليمها وهذا حسب هذه الحالات: تهرتكب جريماجنسية الدولة التي 

ا من العقاب بعاد إلى الجزائر هر جريمة في الخارج و  رتكب جزائري ا : إذاالحالة الأولى

 التالية:نطبق عليه القانون الجزائري لكن بالشروط 

 أن يكون الشخص جزائريا.-

 أن يرتكب الجريمة في الخارج ويعود إلى الجزائر هربا من العقاب.-

أن تكون الجريمة لها نفس الوصف في كلتا الدولتين مثلا كجنحة أو جناية في -

 .حة أو جناية في القانون الجزائري جن القانون الفرنس ي

  الدعوى بالتقادم،نقضاء الشخص إلى الجزائر قبل أن يعود ا-

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سلبق. 3/8المادة  -1 
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معنى هذا و . لا يعاقب على الجريمة مرتينأي  ،أن لا يكون قد حكم عليه في الخارج-

ماعدا هذا يطبق  ولم يحصل على عفو، لم تسقط عليه العقوبة، أنه لم يقض ي العقوبة،

 . 1عليه مبدأ الشخصية في القانون الجزائري 

الدول الأجنبية وأعضاء السلك لجرائم التي يرتكبها رؤساء ا: الحالة الثانية

لقانون الدولي العام الذي منح لهم حماية وحصانة اوهذا حسب  ،لدبلوماس ي في الجزائرا

 قضائية هذه الأخيرة تجعلهم لا يخضعون للقانون الوطني بل لقانون دولتهم.

  :التطبيق العين  لقانون العقوبات -ب

وهذا في حالة الأجنبي الذي  ،يمياإقلطبق العقوبات لا شخخصيا ولا يلا في هذه الحالة 

نطبق القانون لا هنا  ،بأمن الدولة الجزائرية وبعملتها يرتكب الجريمة في الخارج تمس

 ، من جهة، ومن جهة أخرى رتكب الجريمة في الخارجالجزائري تطبيقا عينيا لأن الشخص ا

يق العيني لهذا يسمى بالتطب. خروج عن مبدأ الشخصيةفهو  ، إذنهذا الشخص أجنبي

 لقانون العقوبات.

 المبحث الثالث

 نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان

وإذا ألغيت (المطلب الأول  ) تكون القاعدة القانونية سارية المفعول إلى غاية الغائها

 .(الثاني المطلب ) تشريعات من حيث الزمانوعوضت بأخرى نكون أمام تنازع ال

 

                                                           

ي اقب عليها فكل واقعة موصوفة بأنها جناية مع» من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ما يلي:  298نصت المادة  -8 

ير أنه لا ، غأن تتابع ويحكم فيها عي الجزائر الجمهورية يجوز  ج إقليمرتكبها جزائري في خار القانون الجزائري ا

خارج، وأن يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في ال

المادة  كما نصت .«يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قض ى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل عفو عنها

ظر م في نأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أكل واقعة موصوفة ب» من نفس القانون على ما يلي:  221

«.زائريارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جاتشريع القطر الذي   
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 المطلب الأول 

 القاعدة القانونيةإلغاء 

الفرع )تنطرق في هذا المطلب إلى تعريف الإلغاء، وإظهار السلطة التي لها الحق فيه 

 .(الفرع الثاني ) ، ثم مختلف أنواع الإلغاء(الأول 

 الفرع الأول 

 السلطة المختصة بهتعريف الإلغاء و 

الإلزامية بما يمنع تها و قالإلغاء هو تجريد القاعدة القانونية من  الإلغاء:تعريف  -أولا

والالغاء  .1الإلغاء يكون إما بوضع قاعدة جديدة أو بدونهو .العمل بها من تاريخ هذا الإلغاء

 أركانها.استكملت صحيحة يرد على قاعدة تشريعية 

يرد الالغاء على كل القواعد القانونية، وتقوم بذلك  السلطة المختصة بالإلغاء:  -ثانيا

السلطة الأعلى منها. إذن لا تلغى القاعدة القانونية إلا بقاعدة السلطة التي وضعته أو 

بذلك لا يمكن للعرف مثلا إلغاء القاعدة القانونية . 2قانونية مساوية لها أو أعلى منها درجة

 مهما يكن نوعها آمرة أو مكملة.

 الفرع الثاني

 أنواع الإلغاء

لا يسري القانون إلا »تنص المادة الثانية من القانون المدني الجزائري على ما يلي:  

 على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي.

 ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة هذا الإلغاء.

                                                           

عجة  –. 221عباس الصراف، جورج حزبون، مرجع سابق، ص -22، مرجع سابق، صنور سلطاننظر: أأ -1 

 .112الجيلالي، مرجع سابق، ص 

- MARAIS Astrid, op.cit., p167. 

ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص » من القانون المدني الجزائري على ما يلي:  08/08تنص المادة  -2 

 ، مرجع سابق.«صراحة على هذا الإلغاء
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نص القانون الجديد نصا يتعارض مع  ذا تضمنإوقد يكون الإلغاء ضمنيا 

 .«القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديمالقانون 

 أن الإلغاء نوعان إما أن يكون صريحا أو ضمنيا. ،من نص هذه المادةنستنتج 

يتم عن طريق التشريع، هنا  لغاء الصريح هو ذلك الإلغاء الذيالإ الإلغاء الصريح: -أولا

 :ترفع القوة الملزمة للقاعدة القانونية في حالتين

 لا غموض فيها ظالفأيعبر عنه المشرع صراحة باستعمال : على الالغاء صراحةالنص  -أ

)تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر (أو)يلغي القانون رقم من  الإلغاء" مثلا:ك"

  .1المشرع ينص ويقرر الإلغاء صراحةأي أن  تاريخ....إلخ(.

ذلك يصبح هذا القانون الجديد ملغى ب: النص الجديد لمدة معينةتوقيت سريان  -ب

يصدر عادة لمواجهة بعض  ،ويسمى هذا التشريع بالتشريع المؤقت ،بانتهاء تلك المدة المحددة

 .2بعض الأمراض...إلخ الطوارئ، الظروف كالحرب،

يسمى بالإلغاء الضمني لأنه يستخلص من موقف المشرع ويكون  الضمن : الإلغاء -ثانيا

أو بتعارض  ،ظيم نفس الموضوع من جديدنحسب المادة الثانية المذكورة سابقا إما بت

 قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة .

قديم هنا في هذه الحالة يقوم المشرع بإلغاء القانون ال تنظيم نفس الموضوع من جديد:-أ

تخلى عن القواعد القديمة وأخذ  قواعد جديدة إذن نفهم أن المشرع مكانهووضع 

 .3بالقواعد الجديدة

 جزئيا: و كليا أ هذا التعارض إماقد يكون  قاعدة قديمة:مع تعارض قاعدة جديدة -ب

                                                           

 ، مرجع سابق.«تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون » من قانون الأسرة عل ما يلي:  881تنص المادة  -1 

 .112و 111زهران، مرجع سابق، ص همام محمد محمود للتفصيل في حالتي الإلغاء الصريح راجع -2 

. الذي قام  2002ماي  08، صادر في82، يتعلق بالأوقاف، ج ر عدد 2002 أفريل 82، مؤر  في 20 -02قانون رقم  -3 

 منه.880-821بتنظيم موضوع الوقف، مع العلم أن هذا الموضوع كان منظم من قبل في قانون الأسرة في المواد من 
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حيث أن القاعدة القديمة في هذه الحالة لا يوجد إشكال  التعارض الكلي:-0

ولا يمكن تطبيق  حيث يستحيل التوفيق بينهما ،تختلفان تماما القاعدة الجديدةو 

 فالقاعدة الجديدة تلغي القديمة . القاعدتين معا،

الإلغاء والقديمة، من القاعدة أو شق التعارض هنا يكون جزء  التعارض الجزئي:-7

 .يكون في هذا الجزء فقط

عامة والقديمة عامة فلا إذا كانت القاعدة الجديدة في التعارض نه أ ،ونشير هنا 

 ،عندما تكون القاعدة الجديدة خاصة والقديمة خاصة ش يءونفس ال ،يوجد أي إشكال

في حالة ما إذا كانت القاعدة الجديدة عامة المطروح لكن الإشكال  .لأن الجديد يلغي القديم

 ، فكيف يكون الإلغاء؟.والقاعدة القديمة خاصة أو العكس

لا في هذه الحالة  وقاعدة قديمة عامة: خاصن قاعدة جديدة تعارض بي الحالة الأولى:

القاعدة القديمة كلها، وإنما يلغى منها ما جاء النص الجديد بتخصيصه، ويظل النص  لغىت

 .الخاص يقيد العامعملا بقاعدة  القديم ساري المفعول 

يتم إلغاء نا لا ه :ةخاصقاعدة قديمة و  ةجديد عام قاعدةالتعارض بين  الحالة الثانية:

لكن يتم العمل بالقاعدتين الخاصة لأنها لا تلغى إلا بحكم خاص جديد.  القاعدة القديمة

 .1ستثناءهو الا  الخاص النص القديمهو الأصل و  العام يدمعا ويكون النص الجد

 المطلب الثاني

 ل تنازع التشريعات من حيث الزمانبعض الحلول التشريعية لمسائ

لتبسيط الفكرة حول تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدا الأثر المباشر له تطرقنا في 

الفرع  )هذا المطلب إلى بعض الحلول التي كرسها المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات

 .(الفرع الثاني ) أو في القانون المدني (الأول 

                                                           

 .112همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  -1 
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 الفرع  الأول 

 في التشريعات العقابية يتنازع الزمانال

من  08المادة  كرس المشرع الجزائري مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات في نص

لا يسري قانون العقوبات على الماض   إلا ما كان »على ما يلي: التي نصت قانون العقوبات 

 .«أقل شدةمنه 

 الدستور على مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات في الجزائري أكد المشرع كما  

لا إدانة إلا بمقتض ى قانون صادر قبل » :ما يليعلى منه  22نص في المادة  ، حيثالجزائري 

 .1«الفعل المجرم ارتكاب

وإنما يطبق على  ،يفهم من نص المادتين أن قانون العقوبات لا يسري على الماض ي  

لكن المادة  .2بمبدأ عدم رجعية القوانينوهذا ما يسمى  .الأفعال التي ترتكب بعد صدوره

يتمثل في حالة ما  وضعت لنا استثناءالسابقة الذكر  قوبات الجزائري الثانية من قانون الع

وهو ما يسمى بالقانون الاصلح إذا كان القانون الجديد أقل شدة من القانون القديم 

 للمتهم.

ى لا يسري قانون العقوبات عل" من قانون العقوبات فالجزء الأول من المادة الثانية

يطبق عل الأفعال أي أن قانون العقوبات لا  ،مبدأ عدم رجعية القوانين يقصد به" الماض  

 صدور القانون الذي يجرم ذلك الفعل. قبلالشخص التي قام بها 

فهنا نقصد  "أقل شدةمنه إلا ما كان "  08المادة نفس أما الجزء الثاني من نص 

لكن تطبيق هذا  .رجعية القانون الجديدأي  القانون الاصلح للمتهم، الاستثناء المتمثل في

 الاستثناء يكون بشروط: 
                                                           

 قبل هذا التعديل. 2001من دستور  11التي تقابلها المادة ، 8021من التعديل الدستوري لسنة  22المادة  -1 

للتفصيل أكثر في معنى مبدأ عدم رجعية القوانين الاعتبارات التي يقوم عليها والاستثناءات الواردة عليه راجع:  -2 

 -.288 -221عباس الصراف، جورج حزبون، مرجع سابق، ص -. 121-110محمد حسين منصور،  مرجع سابق، ص

 202مرجع سابق، عبد القادر،  الفار 
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 القانون القديم. المقررة فيعقوبة من الأقل شدة يقر عقوبة إذا كان القانون الجديد  -

 أن لا يكون المتهم قد استنفذ كل طرق الطعن. -

 إذا تضمن القانون الجديد إباحة فعل كان مجرما في ظل التشريع القديم. -

 الثانيالفرع  

 ةالمدني تشريعاتالفي  يتنازع الزمانال

وذلك ، أورد المشرع الجزائري بعض الحلول لحالات تنازع الزماني التشريعات المدنية

في المادة السادسة المتعلقة بالأهلية، المادة السابعة المتعلقة بالتقادم والمادة الثامنة 

  المتعلقة بالإثبات.

تسري  »من القانون المدني الجزائري على ما يلي:  01نصت المادة : الاهلية–أولا 

القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص 

 عليها.

قديم ناقص الأهلية طبقا ص توفرت فيه الأهلية بحسب النص الوإذ صار شخ

 .«للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته

هذه المادة حالتين، تتعلق الأولى بأهلية الشخص، أما الثانية فتتعلق عالجت 

 بتصرفاته:

صدر فإذا ، 1مبدأ الأثر المباشر يطبق على الأهليةبالنسبة لأهلية الشخص:  -أ  

سنة  20سنة، فإن كل شخخص لم يبلغ  20سنة إلى  22تشريع جديد يرفع سن الرشد من 

 .يصبح ناقص الأهلية وفقا للنص الجديد
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فيما يخص التصرفات التي أبرمها هذا  أمابالنسبة لتصرفات الشخص:  -ب

الذي كان خلاله  عدم رجعية التشريع الجديدمبدأ الشخص فتخضع للقانون القديم 

 راشدا. لكن لا يمكن له إبرام تصرفات جديدة لأنه أصبح ناقص الأهلية.

ت المادة السابعة من القانون المدني الجزائري في الفقرتين الثانية والثالثة نص :ثانيا التقادم

، تقادم أقصر مما قرره النص القديمإذا قررت الأحكام الجديدة مدة  »على ما يلي: 

نت المدة القديمة قد تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كا

 بدأت قبل ذلك.

الباقي من المدة الت  نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة الت  أما إذا كان 

 .«تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

 هنا أيضا فيما يخص حساب مدة التقادم قرر المشرع حالتين:

في هذه الحالة نطبق القانون  :النص القديم أقصر من مدةمدة تقادم الجديدة  -أ

الجديد من يوم صدوره أي مبدأ الأثر المباشر، دون احتساب ما انقض ى من المدة المقررة في 

 القانون القديم.

باقي من المدة المقررة في القانون القديم أقصر من المدة المقررة في القانون ال -ب

لمتبقية من القانون القديم الذي المدة ا في هذه الحالة ينقض ي التقادم بانقضاءالجديد: 

 يستمر سريانه.

أخد المشرع الجزائري بمبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص أدلة  :ثالثا الاثبات

 .1الإثبات، التي تخضع لأحكام التشريع الذي أعدت في ظله

 

 
                                                           

تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في » لقانون المدني الجزائري على ما يلي: من ا 02نصت المادة  -1 

 ، مرجع سابق«الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده


